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257043 ‐ كيف نجمع بين حديث (لا وصية لوارث) ، مع الأمر بها للوالدين والأقربين ف القرآن؟

السؤال

عندي إشال ف مسالة فيها اختلاف بين العلماء لن أنا لم أفهمها جيدا وأهل الأهواء يثيرون هذه النقطة للقدح ف السنة

والتشيك فيها يدعون ان حديث " لا وصية لوارث " يتعارض مع القرأن الريم..

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كانت الوصية للأقارب واجبة، من غير تحديد ، ثم إن اله عز وجل قسم لل ذي حق نصيبه المحدد ف آية المواريث .

(ينتَّقالْم َلا عقوفِ حرعبِالْم بِينقْراو ندَياللْوةُ ليصا الْوركَ خَينْ تَرا توالْم مدَكحا رضذَا حا ملَيع بتك) قال تعال

البقرة/180 .

فلما نزلت آيات المواريث ف سورة النساء ، واعط كل ذي حق حقه ، زال وجوب الإيصاء إل الوالدين والأقربين الوارثين ،

ولذلك قال صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله قَدْ اعطَ كل ذِي حق حقَّه ، فََ وصيةَ لوارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي

(2120) والنسائ (3671) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألبان ف صحيح أب داود .

جاء ف "عون المعبود" (8/52) :

ملَيع بتك) : َالتَع لُهقَو وهو ، بِينقْرْةً لاجِبو ةيولِ انُز لةُ قَبيصانَتِ الْوكارِيثِ ، ووالْم ةآي َلةٌ اشَارذَا اه : ِالْخَطَّاب قَال "

اذَا حضر احدَكم الْموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين)،  ثُم نُسخَت بِآية الْميراثِ .

وانَّما تَبطُل الْوصيةُ للْوارِثِ ف قَولِ اكثَرِ اهل الْعلْم من اجل حقُوقِ سائرِ الْورثَة ، فَاذَا اجازُوها، جازَت ، كما اذَا اجازُوا

. ازَ " انتهج ،ِنَبجْالثُّلُثِ ل َلةَ عادِيالز

نم هخَ الفَنَس ، ندَياللْوةُ ليصالْو انَتكلَدِ ولْول الانَ الْمك ) : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوأخرج البخاري (2747) ع

جولزلو ، عبالرو نالثُّم ةارلْمل لعجو ، دُسا السمنْهدٍ ماحو لل نيوبْل لعجو ، نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكل لعفَج ، بحا اكَ مذَل

. (عبالرو الشَّطْر

فآيات المواريث نقلت الورثة من واجب مطلق غير محدد ، إل واجب وحق محدد معلوم ؛ قطعا للنزاع ، وحفظا لحقوق

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/257043/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
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الورثة ، وجمعا لللمة .

وجاء الحديث عن النب صل اله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعن المضمن ف آيات المواريث ، فأي تعارض ف هذا ؟!

قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه اله عن هذا الحديث :

" (إن اله قد أعط كل ذي حق حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ) : دليل واضح عل أن الناسخ لآية الوصية ه آية المواريث المشار

إليها بقوله: (إن اله قد آت كل ذي حق حقَّه). والحديث إنما هو بيان لما دل عليه القرآن ف هذا، فأن قوله صل اله عليه

وسلم : (إن اله قد آت كل ذي حق حقَّه) : من باب ذكر الملزوم عل سبيل الاستدلال، ثم عقَّبه بقوله: (فلا وصية لوارث) بيانًا

للازم، أي قد ثبت إيتاء اله كل ذي حق حقه، فلَزِم منه أن لا وصية لوارث، وذلك أن الوصية للوارث إنما شُرعت أو لأجل

 مكنَاوباو مكاوآب) :الحق، لعدم علمه، قال تعال نه الوفاء بمقتضأن ابن آدم لا يم ه تعالأداء ما لَه من الحق، ثم علم ال

تَدْرونَ ايهم اقْرب لَم نَفْعا) [النساء: 11]، ففرض المواريث بحمه كما قال تعال عقب ذلك: (وصيةً من اله) [النساء: 12]،

أي حالَّة محل الوصية الت امرتم بها.

والآية واضحة ف نسخ آية الوصية، وبينَها الحديث، فأنه صل اله عليه وسلم يقول: إن الوصية للوارث إنما شرعت لأداء ما

له من الحق، ثم إن اله تعال فرض لل ذي حق حقَّه، فلم يبق للوصية معن، لأنها إنْ وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل

حاصل، وإن وقعت بأكثر، كان فيها زيادة عن حقه الذي علمه اله له وفرضه من عنده، مع ما ف ذلك من ظلم غيرِه بنقصان

. (24/172) "من "آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلم ه " انتهبائهم، وإن وقعت بأقل، كان فيها زيادةُ غيره وظلمأنْص

ثانيا :

صل ن بآية المواريث ، بل بقول النبإيجاب الوصية للوالدين والأقربين، لم ي إذا سلمنا جدلا بأن تخصيص عموم الآية ف

اله عليه وسلم (لا وصية لوراث) ، فما وجه التشيك ف ذلك إذا كان الحديث صحيحا وثابتا عن النب صل اله عليه وسلم .

فما أن القرآن وح صادق من رب العالمين ، يصدر الناس عنه ، ويلتزمون أحامه ؛ فذلك : سنة النب صل اله عليه

حو ا ونْ هى . اوالْه نع قنْطا يمه عز وجل يقول : ( وه إليه ، يبلغه لعباده ؛ والمن ال ـ أيضا ـ وح وسلم الثابتة عنه : ه

يوح ) النجم/4-3.

وقد بوب الخطيب البغدادي رحمه اله ف كتابه القيم " الفاية ف علم الرواية " (ص/23) بقوله: " باب ما جاء ف التسوية بين

.ليف " انتهوجوب العمل ، ولزوم الت ه عليه وسلم ، فال ه صلم سنة رسول الوح ، ه تعالم كتاب الح

والسنة مبينة لما اجمل ف كتاب اله ، تخصص عمومه ، وتقيِدُ مطلقه ، وتبين الناسخ من المنسوخ فيه ، حت قال إمام

التابعين محول رحمه اله : " القرآن أحوج إل السنة من السنة إل القرآن " انته. " الفاية " (ص/30)
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"أما من قال: إن قول اله تعال: (كتب عليم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

عل المتقين) [البقرة:180] منسوخ بقوله صل اله عله وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا قول لا يصح .

أولا: لأن الحديث ليس فيه نسخ، بل فيه التخصيص؛ لأن الآية فيها الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم

رفع الحم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ؛ لأن النسخ رفع الحم كله، لا رفع الحم عن بعض أفراد العموم .

ثانيا: أن الحديث مبين للناسخ، وليس ناسخا؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم قال: (إن اله أعط كل ذي حق حقه فلا

وصية لوارث)، وهذا يدل عل أن النب صل اله عليه وسلم بين أن اله تعال قسم الميراث، وأعط كل ذي حق حقه، فلا

وصية بعد هذا التقسيم لوارث...

 [و] السنة إذا صحت عن النب صل اله عليه وسلم : فه بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها" انته من

اللقاء (46) من "لقاءات الباب المفتوح" .

واله أعلم .


